هل عزا ابن طاهر المقدسی إلى الإمام البخاري أنه يشترط العلم بالسماع ؟ 


كثيرٌ من التخصصین في الحديث الشريف وعلومه يعلم أني كنت قد كتبت كتابين أبين فیهیا 
أن ما تسب إلى الإمام البخاري من اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن لا يصح عن الإمام 
البخاري ولا عن أحد من أئمة الحديث سواه . 

وقبل فترة قريبة أوقفني أحد طلبة العلم على كلام لأحد الفضلاء المعاصرين يذكر فيه أن 
آقدم من نسب شرط ثبوت اللقاء إلى الامام البخاري هو محمد بن طاهر القدسي (ت ۵۰۷ ه)؛ 
بناء على ظاهر ما وجده في مقدمة فتح الباري (هدى الساري) لابن حجر » ما سيأتي نقله بتمامه 

فعجبت من هذا التعجل في قبول هذا العزو » مع وجود أمرين يرفضان صحة هذا العزو: 
أحدهما دليل » والآخر قرينة قوية . 

أما الدليل : فهو أن ابن طاهر قد صرح بضد هذا الشرط في كتابه (الجمع بين رجال 
الصحيحين)» فقد قال في مقدمته عن رجال الشيخين : «إن كل من أخرجا حديثه في هذين 
الكتابين » وإن تكلم فيه بعض الناس ‏ يكون حدیثه حجة لروایتهما عنه في الصحيح ؛ إذ كانا 
(رحمة الله علیهیا) لم رجا إلا عن ثقة عدل حافظ » يحتملٌ سنه ومولذه السماعَ من تقدمه » على 
هذه الوتيرة » إلى أن يصل الاسناد إلى الصحابي المشهور ؛ إلا أحرفا نبينها في موضعها (إن شاء 
ی( 

فهذا کلام صریح على الاکتفاء بالعاصرة الكافية لاثبات اللقاء » ووجه صراحته من 
جهتين: 

-١‏ ظاهر اللفظ : «يجتمل سنه ومولده السياع من تقدمه». 

۲- أنه مع تنصيصه على شرط الاتصال هنا » الا أن ساق الشرط منسوبا إلى البخاري 


۱ 


ومسلم كليهما » دون إشارة إلى وجود أي اختلاف بينهما . ولو كان هناك اختلاف لكان 
من أوضح الخلل في التعبير أن تُجِمَع الشيخان على شرط واحد في الاتصال بهذا التعبير 
الذي جاء في كلام ابن طاهر . 
وأما القرينة : فهو أن لابن طاهر كتابا مشهورا في (شروط الائمة الستة)» يبين فيه أوجه 
الاتفاق والاختلاف في الشروط بينهم . وكانت أكبر حفاوته في هذا الكتاب بالصحيحين » لعلو 
شأنهما . وني هذا الكتاب المختص بذكر الشروط وبيان الفروق لم يذكر ابن طاهر كلمة واحدة 
يصرح فيها أو يلمح باختلاف شرط البخاري عن شرط مسلم في الاتصال ! ولا شك أنه لو 
كان ابن طاهر يعتقد بوجود فرق بين الشيخين في السند المعنعن (على ما هو مشهور لدى 
المأخرين) للزم أن يكون هذا الاختلاف آظهر فارق يجب ذِكْرٌه ؛ لأنه أوضحٌ فارق » خاصة أنه 
تعرض لذکر اشتراط الاتصال فى الصحیحین(. وکیف له أن غفل عن ذلك بعد القدمة 
الحماسية التي کتبها الامام مسلم في التشنیع على من خالفه في هذا الشرط ‏ والتي ستجعل هذا 
الاختلاف (لو كان بين البخاري ومسلم) هو آهم فارق حقيقي بينهما » وأولى الفروق التي يجب 
التصریح بذکرها في کتاب ختص بذکر شر ط الشیخین في الصحة وآهم الفروق بینه| في ذلك . 
وللك أن تُوازن : بين ذکر الاختلاف بين الشيخين في شرط الحديث العنعن بعد شیوع 
نسبة الاختلاف إليهم| بعد القاضي عیاض وابن الصلاح » وما كان عليه امحال قبل ذلك » لتعرف 
لاذا سيكون عدم ذكر هذا الاختلاف في كتاب مختص بیان الفروق بين شرطي صاحبي 
الصحيح » ككتاب (شروط الأئمة الستة) لابن طاهر = قرينة قوية على أن ابن طاهر لا يمكن 
إلا أنه لم يكن يرى أن بين الشيخين فرقا في الاتصال » وليس على ما استقرٌ عليه الأمر بعد القاضي 
عياض وابن الصلاح. 
بل استمر ابن طاهر في كتابه (شروط الأئمة) في التأكيد على وحدة شرط الشیخین ‏ عندما 


ذكر شرط أبي داود » وشرط الترمذي » كقوله عن أقسام الأحاديث ٤‏ جامع الترمذي : القسم 


(۱) شروط الأئمة الستة لابن طاهر - ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث - (85). 


۲ 


صحيحٌ مقطوعٌ به : وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلی|»۳. ووجه الدلالة في ذلك على عدم 
وجود اختلاف بين الشيخين في شرط الاتصال على الوجه المشهور : 
۱- لو كان بينهها هذا الاختلاف الكبير الذي ينبني عليه الحكم بالانقطاع على أحاديث 
صحيح مسلم وَفْقّ الشرط المنسوب للبخاري : كيف يمكن أن يكون شرطهیا في 
الصحة واحدا » حتى يكون هو أعلى وجوه الحديث الصحيح الموجود في السنن . 
؟- أنه لو كان ابن طاهر يرى اختلاقا في شرط الاتصال بين الشيخين » من أين حصل 
القطع لديه بأن أحاديئهم| مقطوعٌ بصحتهما ‏ كما قال ؟! والحاصل لديه - وفق ذلك 
الشرط الزعوم النسوب للبخاري - آن شرط مسلم لا یمن الاتضال الذي هو من 
آظهر شروط الصحة ! هل یمکن أن يقطع بصحة ما كان منقطعا عند شيخ الصنعة 
الامام البخاري ؟! 
وبذلك يتبين مدی قوة هذه القرينة على أن ابن طاهر القدمي لا یمکن أن یکون من 
یصححون نسبة شرط ثبوت اللقاء في الحديث العنعن إلى الامام البخاري . فاذا ضممنا هذه 
القرينة إلى الدلیل السابق : تتضح شدة بعد احتمال أن يكون ابن طاهر من یصصحون شرط 
العلم باللقاء إلى البخاري ! 
هذا ما أحببت التقدیم به بين يدي النقل الذي تَوَغْمه بعض العاصرین دالا على أن ابن 
طاهر هو أقدم من نسب إلى البخاري شرط ثبوت اللقاء في السند المعنعن » أقصد به كلاما لابن 
حجر في (هدی الساري) وفي الفصل الثالث منه . 


وسوف آورده تاما على طوله ‏ لأن مناقشة ذلك العزو تحتاج ذلك » كما سيتضح من المناقشة 


التى ستأتي بعده . 
قال ابن حجر : «الفصل الثالث : في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة اعادته له في 
الأبواب وتكراره : 


(۱) شروط الأئمة الستة لابن طاهر - ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث - .)٩۹۲(‏ 


۳ 


قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القدسی - فی| رويناه عنه في جزء سماه (جواب 


المتعنت) - : اعلم أن البخاري اله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع » ويستدل به في كل 


باب بإسناد آخر » ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي 


آخرجه فيه » وقلیا يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد » ونیا يورده من طريق 


أخرى لعان نذکرها ء والله أعلم بمراده منها : 


فمنها : أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج 
الحديث عن حد الغرابة » وكذلك يفعل في آهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى 
مشايخه » فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار » وليس كذلك ؛ لاشت‌اله 
على فائدة زائدة . 

ومنها : أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة » يشتمل كل حديث منها على معان 
متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى . 

ومنها : أحاديث يروا بعض الرواة تامة » ويرويها بعضهم مختصرة » فيوردها كما 
جاءت ؛ ليزيل الشبهة عن ناقليها . 

ومنها : أن الرواة ربا اختلفت عباراتهم » فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنی » 
وحدث به آخر » فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر » فيورده 
بطرقه » إذا صحت على شرطه » ويفرد لكل لفظة بابا مفردا . 

ومنها : أحاديث تعارَض فيها الوصل والارسال » ورجح عنده الوصل » فاعتمده » 
وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . 

ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع » والحكم فيها كذلك . 

ومنها : أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد » ونقصه بعضهم » فيوردها 
على الوجهين » حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر » ثم لقي 


الآخر فحدثه به » فكان يرويه على الوجهين . 


- ومنها أنه ربا أورد حديثا عنعنه راويه » فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها بالسیاع» 
على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن . 
فهذا جميعه فيم| يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخرء أو أكثر . 
وأما تقطيعه للحديث في الابواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى : 
- فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض ‏ وقد اشتمل على حكمين 
فصاعدا » فإنه يعيده بحسب ذلك » مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية » 
وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك » كا تقدم تفصيله » 
فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. 
- وربا ضاق عليه خر ج الحديث » حيث لا يكون له إلا طريق واحدة » فيتصرف حینتذ 
فيه » فيورده في موضع موصولا » وني موضع معلقا » ویورده تارة تاما » وتارة مقتصرا 
على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب . 
- فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى : فإنه يخرج كل جملة 
منها في باب مستقل » فرارا من التطويل » وربا نشط فساقه بتامه . 
فهذا كله في التقطيع . 
وقد حكى بعض شراح البخاري : أنه وقع في أثناء (الحج) في بعض النسخ » بعد باب قصر 
الخطبة بعرفة : باب تعجيل الوقوف » قال آبو عبد الله : "یزاد في هذا الباب حديث مالك عن 
بن شهاب » ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا" انتهى . وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في 
كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه » وان كان قد وقع له من ذلك شيء : فعن غير قصد » 
وهو قليل جدا » سأنبه على مواضعه من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى . 
وأما اقتصاره على بعض المتن » ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر : فإنه لا يقع له ذلك في 
الغالب ؛ إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي » وفيه شيء قد کم برفعه » فيقتصر 
على الجملة التي يحكم ها بالرفع » ويحذف الباقي ؛ لآنه لا تعلق له بموضوع کتابه . كا وقع له 


في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن أهل الإسلام لا 
يسيبون وإن أهل الجاهلية : "كانوا یسیون" هكذا آورده » وهو ختصر من حديث موقوف » 
أوله : "جاء رجل إلي عبد الله بن مسعود » فقال : إني أعتقت عبدا لي سائبة » فمات وترك مالاء 
وم يدع وارثا ؟ فقال عبد الله : إن آهل الاسلام لا یسیبون » وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ؛ 
فأنت ول نعمته » فلك ميراثه » فان تأثمت وتحرجت في شيء » فنحن نقبله منك » ونجعله في 
بيت المال". فاقتصر البخاري على ما بعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف » وهو قوله : 
"إن أهل الإسلام لا يسيبون". لانه يستدعى بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم ؛ 
واختصر الباقي ؛ لأنه لیس من موضوع كتابه . وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا 
ا 

وإذا تقرر ذلك : اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة » حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة 
الإسناد ولا من جهة المتن » لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة 
الثانية موجّا لثلا ید مكرّرًا بلا فائدة . كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية » وهي 
إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي » أو غير ذلك على ما سبق تفصيله » وهذا بين لمن 
استقرأ كتابه وأنصف من نفسه » والله الموفق لا اله غیره». 

انتهى كلام ابن حجر في هذا الفصل بتمامه . 

هذا هو الموضع الذي اعتمد عليه في أن ابن طاهر هو أول من نسب إلى البخاري العلم 
باللقاء في السند العنعن » وقد كتبت الشرط باللون الأحمر ‏ لیعلم موضعه من كتاب ابن حجر. 
أعني قوله : «ومنها أنه ربا أورد حديثا عنعنه راويه » فيورده من طريق أخرى مصرحا فيها 
بالسماع؛ على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في العنعن». 

وأول خلل وقع فيه من ظن ذلك النص من كلام ابن طاهر أننا نسأله : أين ينتهي كلام ابن 


طاهر في هذا الفصل ؟ فإنه لا مناص له من أحد خيارين : 


(۱) هدي الساري لابن حجر (۱۷- ۱۸). 


إما أن يقول : النص كله لابن طاهر ؛ لآن ابن حجر لم يبين متى انقطع النقل عن ابن طاهر 
في جميع هذا الفصل » من أوله إلى آخره . 

وإما أن يقول : انقطع في أثنائه . وعندها وجب عليه أن يبين متى انقطع النقل عن ابن طاهر 
في هذا الفصل » وهل كان انقطاع النقل عن ابن طاهر قبل عبارة شرط اتصال المعنعن أم بعدها؛ 
لأن النقل إن كان قد انقطع قبل العبارة » فهذا يعني أن العبارة ليست لابن طاهر » ونیا هي 
لابن ج 

والذي يجزم بآن هذا الفصل لا يمكن أن یکون كله من کلام ابن طاهر قطعا ویقینا : أن 
الحافظ ابن حجر عزا في آثنائه کلاما لأحد شراح البخاري » ولا رجعنا إلى النص الذي ذکره 
ابن حجر منسوبا إلى ذلك الشارح وجدناه منقولا من کتاب (الکواکب الدراري) للکرماني 
(ت٦۷۸ه)'»‏ بل وجدنا الحافظ ابن حجر يصرح في (الفتح) عندما وصل في شرحه إلى 
موضع ذلك الباب : أن الكرماني هو مصدره في هذا النقل. 

وبهذا قطعنا بأنه لا يمكن أن يكون هذا الفصل بتمامه من كلام ابن طاهر ؛ لأنه تضمن نقلا 
عن الكرماني المتوفى بعده بأكثر من قرنين . 

فضلا عن عبارات عديدة في أثناء هذا الفصل » وفي آخره تؤكد هذه النتيجة : أنه لا يمكن 
آن يكون الفصل كله من كلام ابن طاهر . 

وهنا يأي السؤال : فأين إذن انقطع كلام ابن طاهر ؟ ومن أين بدأ كلام ابن حجر ؟ 

وأذكّر أن الإجابة عن هذا السؤال صارت حتمية واجبة ؛ لأنه لا مناص منها » بعد القطع 
بأن لابن طاهر كلاما في هذا الفصل ‏ وأن لابن حجر أيضا كلاما فيه . 


فإن لم يتضح أين انتهى كلام ابن طاهر » وأين بدأ كلام ابن حجر : فقد صارت نسبة ذلك 


(۲) فتح الباري لابن حجر - كتاب الحج : باب التعجيل إلى الوقوف » عقب الباب رقم ۹۰: باب قصر 
الخطبة بعرفة - ۳/ .)5١0١‏ 


لکلام لابن طاهر مشکوگٌا فیها . اذا صارت مشکوگا فیها :1 تصح آن ت 
في صحة نسبته إليه . فکیف إذا آضفنا إلى ذلك ما افتتحنا به هذا القال » ما يدل على أن ابن طاهر 
ينسب للبخاري شرط مسلم في الاتصال » وأنه لم يكن يفرق بينهما من هذه الجهة . 

وأما إذا تَلَمَسْنا دلاتل موضع انتهاء كلام ابن طاهر ‏ فإني أجدها لائحة عند قوله :«وإن) 
يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها » والله أعلم بمراده منها» ليكون كلام ابن طاهر كله هو 
فقط قوله : « اعلم أن البخاري لته كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع » ويستدل به في كل 
باب بإسناد آخر » ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي 
آخرجه فيه » وقلم| يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد » وإنا يورده من طريق 
أخرى لعان نذكرها » والله أعلم بمراده منها». 

وأحسب تصحیفا يسيرًا أصاب هذا النقل عسّر التنبه لانتهاء النقل عند الوضع الذي 
ذکرثّه » وهو أن جملة : «وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذکرها » والله أعلم بمراده منها)» 
وهو أن صواب عبارة «نذكرها» هو آنها تبدأ بالياء لا بالنون » فالصواب «يذكرها»» لتكون 
العبارة كما يلي : «وانا يورده من طريق أخرى لعان پذکرها ‏ والله أعلم بمراده منها». 

والدليل على أن هذا هو الصواب : أن هذا هو ما وجدته في أوثق نسخ (هدى الساري) 
وآخرها عهدًا بابن حجر » أقصد نسخة الظاهرية (رقم ۸۲۳ حديث) » وهي نسخة تلميذ 
الحافظ ابن حجر الإمام برهان الدين البقاعي - إبراهيم بن عمر بن حسن - (ت۸۸۵ه)» 
والتي أَرّخ تَسْخُّها بسنة ١۸۵ه‏ أي قبل وفاة ابن حجر بسنة واحدة . وقرأها كاملة على ابن 


حجر » وكتب الحافظ ابن حجر تصحيح تلك القراءة بخطه في آخرها » كا تراه في هذا النموذج: 


وق الفراغ مرضصتها 3ووا لا رانا ترصف شهودهاء(ه دک رل 
و روا حرجه رف غف ره دتم چم 
و ال ذاككها او ا مايش ررد رجن الرباط بن فن | 
الا ع انشا فعی زک اسله وغمه ولوا لربه ابم والجوسررت 
0 
لیہو ا2ال 

أن و 

۱ لحلاء اللره رال ولح زر دا ۱ 
میا لش نابا وی روا 


وأما موطن العبارة حل البحث » فهي في لحق في (۷/ ب) من الخطوط ‏ كما تراه في هذا 


النموذج : 
۱ القصروص فم ا كنا بالصبرامروالون كال غاب الا ناد ء واله دنتزنمات 
id ۱‏ متفه والس الوق لقص الا لب وببان نقطعه رس 
ف ۱ 


م جوارا ل شعنت اعا ارالارک . 
٩ ۱‏ دحه اسكاد بركرا حزبف ونم وموا ضع وستولبم وكماب با ع 


ل #3 چ بو ردحدناوموضعیزیا سناء واحر ولؤظ وا 


منها امعان تزا دو رود کلب ۱ 
22 احاورربروبهابعضالد واةثامة و برویهابمض هژیو رد هاكاجان ایز 
قو 2۳9 “AAA 1-۰۰۹1 ia i‏ عمال انف ات راو کرت 


وهذه صورة اللحق مكبرة » لتتضح فيه الياء بينة بلا أدنى لبس : 


وكذلك وجدتها بالياء في نسخة أخرى نفيسة » أيضا نُسخت في حياة الحافظ ابن حجر » 
وكتب ابن حجر الطباق بخطه في آخرها » أقصد نسخة طرخان والدة سلطان (رقم ۵۵) : 


فانظر خط الحافظ في نهايتها : 


وموضع العبارة فيها : 


وفائدة هذا التصحيح أنه تصحيحٌ يبيّنُ معنى العبارة , ويُقيم أَوَدَها . 
حيث إن ابن حجر قال : « قال الحافظ آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى - فی| رويناه عنه 
في جزء سماه (جواب التعنت) - : اعلم أن البخاري اله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع؛ 


ويستدل به في كل باب بإسناد آخر » ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه 


١ 


الباب الذي آخرجه فيه » وقلا يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد » وإن| يورده 
من طريق أخرى لعان [یذکرها] » والله أعلم بمراده منها .... 

فبهذا التصویب يتبين أن منقول ابن حجر من کلام ابن طاهر انتهی عند قوله : «والله أعلم 
بمراده منها»؛ لآن فاعل (یذکر) سیکون هو الامام البخاري ‏ آما إن الکان الفعل بالنون 
(نذکرها» فالذاکر هو ابن حجر » ویصبح الکلام متصلا با بعدها . 

وما يؤكد أن الفِعْل بالیاء » وآن فاعل (یذکرها) هو الامام البخاري : أن ابن طاهر بعد أن 
أكد أن للبخاري مقاصد فقهية من تکراره الحديث » وأنه قلا یکرر الحديث بلا آدنی تغيير في 
إسناد أو متن » ذكر أن للبخاري مقاصد تتبين في مواضع التكرار » وهو يعني من تبويباته 
للألفاظ المختلفة » وأن له مقاصد أخرى الله أعلم بمراده منها . 

ولا يناسب أن يقول «والله أعلم بمراده منها»» ثم يسوق تلك القائمة الطويلة لمقاصد 
البخاري من التكرار . 

ولو أن ابن طاهر لم يذكر أي مقصد » قبل عبارة : «والله أعلم بمراده منها» » لأمكن أن 
يكون معنى العبارة : إن للبخاري مقاصد كثيرة » سيأتي ذكرها » لكن الجزم بمقصد البخاري 
في كل موضع من مواضع التكرار غير مکن ؛ إذ «الله أعلم بمراده منها" . 

لكن أن يذكر مقصدا فقهيا » وملمحًا إسناديًا » ثم يقول : « وإنما يورده من طريق أخرى 
لعان [يذكرها] » والله أعلم بمراده منها»» ثم بعد ذلك يسرد القاصد بذلك التفصيل » مبتدتا 
إعلان عدم معرفته منها إلا بمقصد فقهي واحد وملمح إسنادي واحد - فهذا في غاية البعد ؛ 
لأنهلم يعد هناك معنى لتوسط تلك العبارة المحيلة إلى عالم الغيب (سبحانه وتعالى) بين ما سبقها 
من مقاصد وما لحقها من مقاصد . إذ كان ينبغي أن تكون عبارة : «والله أعلم بمراده منها» : إما 
في افتتاح كل المقاصد الممكنة » ليصح توجيهها با سبق » وإما أن تتأخر إلى آخر النقل كله . أما 
مجيئها هكذا في الوسط ‏ فهي علامة واضحة لانتهاء كلام ابن طاهر عندها » وليس غير ذلك . 

فكيف إذا علمت أن ابن طاهر ذكر عددا من القاصد » لم يذكر ابن حجر منها إلا ما سبق 


ما يعني أنه لم يعد من الممكن أن يكون ابن طاهر بعد أن سردها » وبعد أن قال : «والله أعلم 
بمراده منها» » عاد ليسوقها من جديد . 

أعني ما نقله ابن الملقن (ت٤‏ ١۸ه)‏ في شرحه الكبير لصحيح البخاري » فقد قال في 
مقدمته : «قال ابن طاهر: كان البخاري يذكر الحديث في موضع يستخرج منه - بحسن استنباط 
وغزارة فقه- معنى يقتضيه الباب» وقل| يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد. بل 
يورده ثانيا من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه» أو يختلف لفظه. 
أو تختلف الرواية في وصله أو زيادة راو في الإسناد أو نقصه أو يكون في الإسناد الأول مدلس 
أو غيره لم يذكر لفظ السماع » فيعيده بطريق فيه التصريح بالسیاع» أو غير ذلك»!". 

ومن هذا النقل الذي نقله ابن الملقن » يبدو أن ابن حجر افتتح بنقل جزء من كلام ابن 
طاهر » وترك جزءا منه » وختم بآخر عبارته » ثم بدأ يذكر بعباراته هو ما استخرجه بنفسه من 
منهج البخاري » مستفيدًا من بعض ما ذكره ابن طاهر . 

ومن عرف منهج ابن الملقن وحرصه على النقل ال حرفي الكامل » دون حذف ولا تصرف › 
في عموم كتبه » وفي (التوضيح) على وجه الخصوص. سيغلب على ظنه ما ذكرته : أن هذا الذي 
نقله ابن الملقن عن ابن طاهر هو نص كلامه الذي يبين فيه مقاصد البخاري من التكرار . وأن 
ابن حجر اختصر كلام ابن الملقن » وانطلق منه متوسعا في التعبير عن أفكاره وما ألحقه بها . 

ويؤكد ذلك : أن في نقل ابن الملقن كلاما لابن طاهر عن عنعنة المدلس وعنعنة غيره » وأن 
البخاري ربا أعاد الرواية ليذكر تصريح المعنعِنٍ بالسیاع » ولم يذكر ابن طاهر في نقل ابن الملقن 
عنه : أن هذا شرطٌ للبخاري في الحديث المعنعن مطلقا (کا في الشرط المنسوب إليه)» ونیا ذكره 
ليبين حرص البخاري على إبعاد شبهة الاسقاط من الإسناد من جميع الرواة : من عرف 
بالتدليس » ومن لم يُعرف به عند الرواية بالعنعنة مطلقا : سواء من عرف الراوي بالسماع منه » 
أو لم يُوقف على سیاعه منه بتانًا . فلا جاء الحافظ ابن حجر ليذكر أسباب التكرار بأسلوبه 


6 التوضيح لابن الملقن (۲/ .)7١‏ 


وتعبيره : لم يذكر مسألة التدليس أصلاء وإن| تحولت المسألة عنده إلى الشرط المنسوب للبخاري؛ 
لأنها هي المستقرة في نفسه ! ما يدل على أن ابن حجر كان يعبر عن تلك المقاصد بألفاظه 
وآفکاره» وم يكن ناقلا عن ابن طاهر : 

- وإلا لما فاته سببٌ حقيقي للتكرار » سبقه إليه ابن طاهر » وهو تصريح المدلس بالسماع. 

- والا لالتزم آلفاظ ابن طاهر »كا عند ابن اللقن . 

فان قيل : ولماذا لا يكون ابن الملقن هو من اختصر وتصرف في كلام ابن طاهر ؟ 

والجواب : هذا اعتراض غفل عن كل ما سبق » وعن كل ما سيأتي » وتمسّك بالاحتمال 
العقلي المحض » دون التفات لكل ما يستبعده» ويرجّحٌ خلافه . ولذلك سيكون جوابه أن يقال: 
أعد القراءة » واجمع أدلة الرأي الذي أبديته والاحتمالٌ الذي اعترضت به » لتعلم أين یکمن 
الصواب! 

ثم من كان يتذوق أسلوب ابن حجر في الكتابة » ويعرف طريقة تعبيره عن الأفكار المتعددة 
التي جاءت في ذلك النص » لا يشك أن الكلام بعد قول ابن طاهر : «والله أعلم بمراده منها)» 
هو كلام ابن حجر وأسلوبه » عليه طابعه الذي لا تخطته العين » وما أبعده عن تعابير ابن طاهر 
وعصره ! 

ثم إن كل من قرأ (هدى الساري) علم أن ابن حجر لا يكاد ينقل عن أحد مثل هذا النقل 
المطول » فکونه ینقله عيذ الطريقة بعید جد 

ثم إن ابن حجر من آغوص الناس في مقاصد البخاري » ومن آکثرهم محاولة لاستخراج 
منهجه في الترتیب والتبویب والتکرار وعدمه » ولا نعرف أحدًا سبقه كان قد آبدی ما آبداه في 
(فتح الباري) من التدقیق وحاولة استخراج اللطاتف واستلطاف الخارج . فلن یکون مثله 
حتاجا لابن طاهر محصر کل تلك القاصد التي حاول أن يحشد فیها كل ما یمکن أن يكون سببا 
لتکرار البخاري لأحاديث کتابه . 


بعض مقاصد التکرار( لوجد كلامه هناك منسوبا إلى نفسه » ولكن كلامه في الكتابين تسه 
واحد » والالفاظ متقاربة » ما يشهد لا بيناه : أن عامة ذلك الفصل في (هدى الساري) هو كلام 
ابن حجر » وأن النقل عن ابن طاهر انتهى عند قوله «والله أعلم بمراده منها». 

كل ذلك يجعل ما نسبه ذلك الفاضل لابن طاهر » من أنه هو أول من نسب ذلك الشرط 
للبخاري : قولا نشأ عن نقل مُصَحَّفِ » لم يراع سياق الكلام » ولا أدلة رأي ابن طاهر في هذه 
المسألة في كتبه الأخرى . لذلك فحری بتلك النسبة أن تكون نسبةٌ غير صحيحة » وأن ابن طاهر 


ليس له في نسبة شر ط العلم بالسماع للبخاري کلام » بل له کلام ينفي ذلك » كما بيناه . 
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